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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

في شرطية القـدرة مـن أنهـا شـرط     الخويي لو قلنا بمقالة السيد  نعم •
على مـا   -عقلي في مرحلة الامتثال و ليس شرطاً في الخطاب أصلاً 

أفاده في أبحاث الترتب، و إن لم نعهد أنه قد التزم بما يتفرع عليه في 
تم هذا الأمر، حيث يكون إطلاق الخطاب بلحاظ  -مورد من الموارد 

كلا مدلوليه المطابقي و الالتزامي تاما ذاتاً و حجية، غاية الأمـر عـدم   
تنجز الامتثال عقلاً في حالات العجز، و هو لا يمنع عن فعلية مـلاك  

. الخطاب كما هو واضح

75، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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و هـو   -التمسك بإطلاق المـادة بلحـاظ محمولهـا الثـاني      -الثاني •
من أن للمـادة   -قده  -بناء على ما سلكه المحقق النائيني  -الملاك 

أحـدهما الحكـم و الخطـاب، و الآخـر     : محمولين في عرض واحـد 
الملاك، و كما يقتضي إطلاق المادة إطلاق الحكم في تمام حالاتهـا،  
كذلك يقتضي إطلاق الملاك و وجوده في تمـام مواردهـا، و المقيـد    
اللبي المذكور إنما يقيد إطلاق المادة بلحاظ المحمول الأول الّـذي لا  
يعقل ثبوته في حال العجز، و أما المـلاك فيتمسـك بـإطلاق المـادة     

. لإثباته في حالة العجز

75، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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و هذا الطريق غير تام أيضا، لأن ما هو مدلول الخطاب و مفاده عرفـاً  •
إنما هو الحكم فقط، فليس للمادة أكثر من محمول واحد و هـو غيـر   
ثابت في موارد العجز، و أما الملاك فيستكشـف بالدلالـة الالتزاميـة    

. العقلية في موارد ثبوت الحكم

75، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: و أما مستند الاستظهار الثاني، فيمكن أن يكون أحد وجوه•
أن تقييد الحكم في لسان دليلـه بالقـدرة يمنـع عـن انعقـاد       -الأول •

الإطلاق في الملاك لحال العجز، فلا يثبت الملاك في حال العجـز، لا  
بالدلالة الالتزامية و لا بإطلاق المادة، بل يكون ثابتاً في حال القـدرة  

.فقط، و هو معنى كون القدرة شرعية

75، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أن غايته عدم إمكان إحراز فعلية الملاك في : و يرد على هذا الوجه •
حال العجز، لا إحراز عدمها و دخل القدرة فيها الذّي هو معنـى كـون   

. *القدرة شرعية

و قـد  ) 74ص(كيف يرد هذا الإشكال هنا و لا يـرد فـي المقيـد اللبـي     * –
.أوضحنا وروده هناك

75، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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إن مقتضى مولوية التقييد أن يكون أخـذ القـدرة فـي لسـان      -الثاني •
الدليل على أساس دخلها في الملاك و أنها قدرة شرعية، إذ لو كانت 
دخيلة في الخطاب فقط كان أخذها في لسان الدليل إرشاداً إلـى مـا   

. هو ثابت بحكم العقل من المقيد اللبي

76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أن المراد بالتقييد المولوي إن كـان هـو حصـول التقييـد     : و يرد عليه•
بجعل من قبل المولى، فهذا أمر محفوظ حتى في مـوارد عـدم دخـل    
القدرة في الملاك، فإن تقييد الخطاب إنما هو مـن شـئون المـولى، و    

ليس بمعنى أن العقل هو المقيـد، بـل    -حينئذ  -تسمية القدرة عقلية 
.بمعنى كونه هو الكاشف عن التقييد

76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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و إن كان المراد بالتقييد المولوي التقييد الذّي يكـون تحـت سـلطان     •
المولى رفضه و تبديله إلى الإطلاق، و هـذا إنمـا يكـون فـي تقييـد      

. الملاك بالقدرة لا تقييد الحكم
أن المولوية بهذا المعنى لا يقتضيها ظهور الخطـاب الصـادر مـن    : ففيه•

. المولى، لأنها مئونة زائدة على كون التقييد عملاً صادراً من المولى

76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أن التقييد إن كان باعتبار دخـل القـدرة فـي المـلاك كـان       -الثالث •
تأسيساً و إلاّ كان تأكيداً لحكم ثابت في نفسه بمقتضى حكم العقل، و 

.الأصل في الخطابات الشرعية أن تكون تأسيساً

76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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سواء كان من جهة  -أن اشتراط القدرة في الخطاب : و بعبارة أخرى •
حكم العقل بقبح خطاب العاجز، أو من جهة اقتضـاء الخطـاب تقييـد    

بعد أن كان أمـراً واضـحاً مركـوزاً عنـد العـرف و       -متعلقة بالمقدور 
بمثابة المقيد اللبي المتصل بالخطاب، كان تصـدي المـولى مـع ذلـك     
للتصريح به و إبرازه ظاهراً في أنه بصدد إفادة معنى زائد على ما هـو  
منكشف في نفسه، و ليس ذلك المعنـى إلاّ دخـل قيـد القـدرة فـي      

. الملاك، و أنه من دونها لا مقتضي للحكم

76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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و هذه الاستفادة لا بأس بها فيما إذا لم تكن في البـين نكتـة أخـرى    •
. لإبراز هذا القيد اللبي المستتر

77-76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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الطريـق   غير أنه ينبغي أن يلتفت إلى أن هذا الوجه يتهافت مبنى مـع •
الأول لإثبات القدرة العقلية فيما إذا لـم يكـن دليـل الخطـاب مقيـداً      
بالقدرة بحسب لسانه، و هو التمسك بالدلالة الالتزامية لإثبات الملاك 
في حال العجز، فإنه يفترض أن المقيد اللبي بمثابة القرينـة المتصـلة،   
بينما يتوقف ذلك الطريق علـى افتراضـه مقيـداً منفصـلاً كـي ينعقـد       

.*الإطلاق في الدلالة ذاتاً
بل لا يتوقف على هذا الإفتراض *–

77-76، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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ء  ثم إن غاية ما يثبت بهذا الوجه أو بغيره من هذه الوجوه لو تـم شـي  •
منها، دخل القدرة المأخوذة في لسان الدليل في الملاك، 

فإذا كان المأخوذ فيه عنوان القدرة و الاستطاعة الظـاهر فـي القـدرة    •
المقابلة للعجز التكويني فلا يثبت إلاّ دخل هذه القدرة في المـلاك، و  

الذّي قلنا أنها لا تجـدي فـي    الأولهذا ينتج القدرة الشرعية بالمعنى 
الترجيح،

77، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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